


مقدمـــة: 
مـعظم الـدول تـقوم عـلى سـن قـوانـین مـنظمة لـعلاقـة الـمواطـنین بـالـدولـة عـبر مـنحھم الجنسـیة، وذلـك إمـا بـالـولادة 

والانـتساب الشـرعـي لـلأبـویـن أو أحـدھـما، ووفـقًا لشـروط والـتزامـات لا یـحق لـھم الاعـتراض أو مـخالـفتھا، وھـو أمـر 

منطقي من الناحیة القانونیة. 

والجنسـیة تـعطي لـلكثیر الـفرصـة الـحقیقیة لـمزاولـة الأعـمال أو الـحقوق والـحیاة الـیومـیة بـشكل عـادي، وغـالـبیة 

الـدول لا تـعتبر الـمعیقات الـعرقـیة أو الـدیـنیة أو مـن قـبیل ذلـك صـدًا فـي وجـھ مـنح الجنسـیة أو إسـقطاھـا، وقـد تُـعطى 

الجنسـیة عـلى سـبیل الامـتیاز لأسـباب مـتعددة مـنھا مـا ھـو اجـتماعـي، ومـا ھـو اقـتصادي؛ كـإنـجازات رجـال الأعـمال 

والـمشاھـیر، أو لـما ھـو وطـني؛ كـمساھـمة الـبعض فـي دعـم الـدولـة وأمـنھا عـبر مـنصات الـتواصـل أو عـبر الـوسـائـل 

الـتفاعـلیة الأخـرى مـثًلا، یـدعـو ذلـك الـدولـة الـممثلة فـي حـكومـتھا أو حـاكـمھا كـالـملك أو الأمـیر فـي اتـخاذ قـرارات 

استثنائیة أحیانًا بمنح الجنسیة. 

منـــح الجنسیـــة الكویتیـــة: 
م ذلـك قـانـون الجنسـیة، والـذي یـعتبر  تـحت طـائـلة عـدة اعـتبارات وبـنود تُـقِّدم دولـة الـكویـت الجنسـیة لـمواطـنیھا، ویـنظِّ

أن كل مولود لأب كویتي ھو كویتي ومن حقھ الاستفادة من جمیع الحقوق وخضوعھ لكل قوانین الدولة. 

كـل ھـذه الاعـتبارات تـؤخـذ بـعین الجـدیـة، إلا أن رغـم سـریـان الـقوانـین وتـشابـھھا مـن دولـة لأخـرى، وتـشابـھ الشـروط 

الـمتمثلة فـي الإقـامـة وحـسن الـتعامـل وفـراغ السجـل الـشخصي مـن أي تـھم أو مـخالـفات قـانـونـیة داخـل الإطـار الـدولـي 

الـعام أو الـخاص بـالـدولـة نـفسھا، نجـد أنـھ فـي جـانـب آخـر مـن الشـروط وضـعت دولـة الـكویـت بـنودًا قـد تـكون عـقابـیة 

أو تـعجیزیـة فـي حـق الأفـراد الـكویـتیین الـذیـن اسـتوفـوا شـروط الاسـتحقاق، ویـسعون لـنیلھا بـطرق شـرعـیة قـانـونـیة، 

أحدھا شرط اعتناق الدیانة الإسلامیة. 

الجنسیـــة الكویتیـــة بشـــرط اعتنـــاق الإســـلام: 
إن دیـن دولـة الـكویـت ھـو الإسـلام بحسـب مـا نـص الـدسـتور فـي الـمادة الـثانـیة، وھـذا مـا یـجعل مـن السـلطات 

التشـریـعیة تَحْـذَر مـن اتـخاذ عـدة تشـریـعات وسَـن قـوانـین قـد تـمس بـالـقدسـیة الـدیـنیة لـلدولـة، وھـذا الخـلط الـمظلم أخـذ 

مـعھ شـكلاً آخـر مـن تـقیید الحـریـات الـعامـة والـحقوق والامـتیازات الـحقوقـیة لـلمواطـنین، ویـتمثل ھـذا الـتقیید فـي مـنع 

منح الجنسیة الكویتیة لغیر المسلمین بالخصوص، أي أن عامل الدیانة یُشكِّل فارقًا في ھذا الامتیاز. 

وعـلیھ فـإنـنا بـصدد عـرض بـنود الـقانـون الـكویـتي للجنسـیة الـصادر سـنة ١٩٥٩م، ومـدى صـلاحـیتھا فـي ظـل الـعولـمة 

والانـفتاح عـلى الـعوالـم الأخـرى، ومـا سـعت إلـیھ السـلطات عـبر سـنوات إلـى الآن مـن اتـخاذھـا لـقرارات تـعدیـل عـلى 

القوانین والمواد المتعلقة بمنح الجنسیة الكویتیة لغیر المسلمین. 
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قانـــون الجنسیـــة الكویتـــیة: 
جـاء عـلى شـكل مـرسـوم أمـیري تـحت رقـم ١٥ لـسنة ١٩٥٩م بـنودًا مـتعلقةً بـمنح الجنسـیة الـكویـتیة، ذُكِـر فـیھا أھـم 

الشـروط الـضروریـة والـحتمیة، وھـي مـا یـعتبرھـا الـبعض مـن الـمفكریـن بـنودًا شـاذة، إذ أنـھا تـمنع مـنح الجنسـیة لـغیر 

ع فـي نـص الـقانـون: «أن یـكون مسـلمًا  المسـلمین، جـاء ذلـك فـي ذكـر الـمادة ٤ مـن بـندھـا الـخامـس، حـیث یـقول المُشـرِّ

بـالـمیلاد أصـلاً، أو یـكون قـد اعـتنق الـدیـن الإسـلامـي وأشھـر إسـلامـھ وفـقًا لـلطرق والاجـراءات الـمتبعة، ومـضت 

عـلى ذلـك خـمس سـنوات عـلى الأقـل قـبل مـنحھ الجنسـیة الـكویـتیة، وتـسقط عـنھ ھـذه الجنسـیة بـقوة الـقانـون، ویـعتبر 

الـمرسـوم الـصادر بـمنحھ إیـاھـا كـأن لـم یـكن بـارتـداده عـن الإسـلام أو سـلوكـھ مسـلكًا یـقطع بـنیتھ فـي ذلـك، و یـترتـب 

على سقوط الجنسیة الكویتیة عنھ في ھذه الحالة سقوطھا عمن یكون قد كسبھا معھ بطریق التبعیة». 

وھـنا نجـد شـرط الـدیـن الـذي یُـعتَبر قـیدًا لاسـتحقاق الجنسـیة، والـواقـع بـأن اخـتیار الـدیـن ھـو حـریـة مـطلقة فـي الـقوانـین 

الـدولـیة، حـیث جـاء فـي الإعـلان الـعالـمي لـحقوق الإنـسان فـي مـادتـھ ١٨ أن حـریـة الـدیـن والـمعتقد حـق أسـاسـي یـكفلھ 

الـقانـون، وكـذلـك تـكفلھ الشـریـعة الإسـلامـیة مـن نـاحـیة أخـرى أیـضًا، وھـذا كـلھ یـتعارض مـع مـا تـنھجھ دولـة الـكویـت 

في تعاملھا مع القوانین الدولیة عامة وما یتم طرحھ داخل الإطار الخاص بالدولة. 

 شَـكَّل ھـذا الشـرط عـائـقًا فـي عـملیة تـجنیس الـكویـتیین غـیر المسـلمین، والـذي اعـتبره الـبعض ومـنھم نـواب فـي 

مجـلس الأمـة نـوعًـا مـن الـعنصریـة أو الـتمییز، ولأن الـمواطـنة لا تُـعطى عـلى أسـاس الـدیـن، بـل ھـي حـق ومفخـرة 

لجمیع المواطنین مھما اختلفت میولاتھم الفكریة والعقائدیة والدینیة. 

ھـذا یـجعلنا أمـام عـدة نـقاط غـیر مشـروحـة رغـم بـیانـھا فـي الـقانـون الـخاص بـالجنسـیة والـذي قـدم عـدة شـروط مـنھا 

الولادة والأصول واللغة والتعریب والعمالة وحسن سیرة المُجَنَّس، كل ھذا قد نتفق علیھ كشكلیات لا أكثر.  

لـذلـك فـإن إضـافـة شـرط اعـتناق الـدیـانـة الإسـلامـیة وإشـھار ذلـك یُـعد انـتھاكًـا صـارخًـا لـحق مـكفول مـنذ الـولادة للبشـریـة 

جمعاء، بعیدًا حتى عن موضوع الجنسیة من الأساس، فلا یمكننا بأي حال من الأحوال فرض معتقد أو فكرة. 

تعدیـــلات علـــى قانـــون الجنسیـــة الكویتیـــة: 
إن ھـذا الـتضارب فـي احـترام الـقانـون مـن عـدمـھ أدى إلـى عـدة تـعدیـلات عـلیھ، مـن بـینھا تـعدیـل مـواد الـقانـون لـسنة 

١٩٦٦م، وكـذلـك فـي سـنة ١٩٨٠م، لـكنھا لـم تـمس شـرط الـدیـانـة الاسـلامـیة بـعد، وھـو مـا یـعد عـند الـبعض نـشازًا 

وشـذوذًا قـانـونـیًا لا یـمكن مـناقشـتھ مـن الأصـل تـحت حـجة أنـھ یـخالـف الـدسـتور الـكویـتي فـي مـادتـھ ٢٩ حـیث نجـد أن 

ع یـعتبر أن الـناس سـواسـیة فـي الـكرامـة الإنـسانـیة، وھـم مـتساوون لـدى الـقانـون فـي الـحقوق والـواجـبات  المُشـرِّ

الـعامـة، لا تـمییز بـینھم فـي ذلـك بسـبب الـجنس أو الأصـل أو الـلغة أو الـدیـن، وھـذا یـتعارض بـالـمطلق مـع الـبنود 

الصادرة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م. 

وفـي نـفس الـوقـت نجـد أن الـدسـتور فـي مـادتـھ ٣٥ تـقول: «حـریـة الاعـتقاد مـطلقة، وتحـمي الـدولـة حـریـة الـقیام 

بـشعائـر الأدیـان طـبقًا لـلعادات الـمرعـیة، عـلى ألا یخـل ذلـك بـالـنظام الـعام أو یـنافـي الآداب». وھـو أمـر لا نـقاش فـیھ 

فـي مـعظم الـدول الـدیـموقـراطـیة حـول الـعالـم الـمتقدم والـساعـي لأخـذ مـبادرات إحـلال السـلام والأمـن والاسـتقرار 

 ٣  حقــوق النشــر محفوظــة لھیئــة الیــد العلیــا



الـدولـي الـعام ولـیس فـقط الـخاص بـمنطقة مـعینة أو مـجال مـعین، وھـو الأخـذ بـالـمواطـنین الـصالـحین فـي سـلوكـھم 

بموجب القانون الوضعي، والذین یخدمون مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى. 

جـاءت سـنة ٢٠١٨م بـبصیص أمـلٍ صـاحـبھ سـجال، فـبعد عـدة نـقاشـات وإصـدارات تـقریـریـة ومـقالات تـخص 

مـوضـوع الجنسـیة لـغیر المسـلمین مـن الـكویـتیین، والـذي أخـذ طـابـع دیـني أكـثر مـن كـونـھ مـدنـي لـعدة كُـتاَّب ومـفكریـن، 

وكخـطوة لـلاھـتمام بـمصالـح وشـؤون الـبلاد داخـلیًا، وتحسـین وجـھ الـدولـة خـارجـیًا، والـتطلع لـمزیـد مـن الانـفتاح 

والــتغییر حــتى لــو كــان نــوعًــا مــا بــطیئًا تــحت ذریــعة الحــذر والأخــذ بــعین الاعــتبار مــفاھــیم تــخص الــتقالــید 

مـت الـلجنة التشـریـعیة فـي مجـلس الأمـة الـكویـتي الـمتمثلة فـي  وخـصوصـیات الـمجتمع، وكـنتیجة لـكل ذلـك، قـدَّ

م  الـبرلـمان مـوافـقتھا كـمرحـلة أولـى عـلى مـقترح تـمریـر قـانـون جـدیـد مـتعلق بـمنح الجنسـیة لـغیر المسـلمین، والـذي قَـسَّ

ـد، بـین مـن یـحتج بـالـدسـتور فـي مـادتـھ الـثانـیة؛ والـتي تـنص عـلى أن دیـن الـدولـة ھـو  الآراء بـین مـعارض ومـؤیِّ

الإسـلام، وبـین مـن یـعتبر أنـھ شـأن خـاص بـالأفـراد ولا یـمس الـدولـة مـن الـناحـیة الأمـنیة أو الـمجتمع مـن الـناحـیة 

الأخـلاقـیة، وكـذلـك أن الـشعب الـكویـتي مـتعایـش مـع الـدیـانـة المسـیحیة –عـلى سـبیل الـمثال– لأزیـد مـن قـرن، فـي 

سـلام مـع المسـیحیین الـذیـن تـنتمي أصـولـھم لـدول مـجاورة كـتركـیا وفلسـطین ولـبنان، وھـذا لا یـدعـو لـلریـبة مـن الأمـر 

في شيء إلى حد الآن. 

إلا أن ھـذا الـتمریـر قـوبـل بـالـرفـض مـن قـبل لـجنتي الـدفـاع والـداخـلیة خـلال اجـتماعـھما الـمنعقد لـدراسـة حـیثیات 

اقـتراح مـنح الجنسـیة لـغیر المسـلمین، مـع مـوافـقة مـمثلي الـحكومـة فـي الاجـتماع الـمنعقد، حـیث نـظرت فـي ١١ 

اقـتراحًـا یـخص قـانـون الجنسـیة، وجـاء الـرفـض بـحجة أن دیـن الـدولـة الـكویـتیة ھـو الإسـلام، وذلـك عـلى لـسان رئـیس 

لـجنة الـداخـلیة والـدفـاع الـبرلـمانـیة عـسكر الـعنزي، وھـنا نـكون أمـام إعـادة عجـلة الـتغییر لـنقطة الـصفر، ودوام 

الـسجال فـي مـا یـكفلھ الـدسـتور مـن حـقوق وطـنیة وحـریـات عـامـة، وبـین مـا یـتم ردعـھ مـن خـلال قـوانـین تـمییزیـة غـیر 

منصفة في حق المواطنین الكویتیین. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بكالوریوس في العلوم الإنسانیة، حاصل على إجازة بالقانـون، باحـث أول فـي مركـز الیـد العلیـا للدراسـات. *

المراجــع: 
- قانون الجنسیة الكویتیة. 

دستور دولة الكویت. -
جریدة الجریدة الكویتیة: رفض تجنیس غیر المسلمین-

 ٤  حقــوق النشــر محفوظــة لھیئــة الیــد العلیــا


